
 

  "ما یضمن بصحيحه"قاعدة 

  

  و  کلّ ما  یضمن  من  سليمه           یضمن بالإجماع من سقيمه

  

*****                                        

آل عقد يضمن بصحيحه يضمن          :  مفاد هذه القاعدة هي أنّ             

  .هبفاسد ، و آل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمنبفاسده

 و  لایکون مجاّنا عند صحّته ،         زاء مال   إمال ب لعقود التي يبذل فيها     فا

ا من  یئيرى نفسه بر   ما ان أمثالهلمشتري أو المستأجر أو      یحقّ ل لا  

 فالعقد الفاسد    .استنادا إلى فساد العقد       عند فسادها ،     الضمان  

 کان موجبا    صحيحهما أنّ    هذه الموارد أيضا موجب للضمان آ          في

  .و کذلک العکس. للضمان

 المقبوض بالعقد الفاسد لا يذهب هدرا بل              انّو بعبارة اخری ،         

المقبوض و المأخوذ بوجوده       نفس أنّ:   ، أي     مضمون على القابض  

  .إلا بأدائه إلى صاحبهذمّته  فرغت القابض و لا ذمّةالاعتباري في 

  

  مدارک القاعدة

  

  :استدلّ العلماء علی هذه القاعدة بالأدلّة التالية 
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  الإجماع: الأوّل 

  

مع من الفقهاء کالشيخ الطوسي و کذلک ابن ادریس             قد ادّعاه ج   

و غيرهما ، کما حکی عنهم الشيخ الأعظم             "  السرائر"في کتابه    

  . الأنصاري

  

و استدلّ بها علمائنا کصاحب الجواهر في أبواب مختلفة من الفقه ،             

  .ککتاب الإجارة و الوکالة و الشرکة و التجارة و غيرها

آل موضع يبطل   :  "  ح قول المصنف    في شر "  الاجارة  "  قال في آتاب    

  ":ةيه اجرة المثل مع استيفاء المنفععقد الاجارة يجب ف فيه

بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك ، بل يظهر من إرسالهم                    "

 من القطعيات ، مضافا إلى مثل ذلك              إرسال المسلمات انه    ذلك

الشاملة ،  يضمن بصحيحه يضمن بفاسده        بالنسبة إلى قاعدة ما    

  ".للمقام

   

  سيرة العقلاء: الثاني 

  

استدلّوا علی هذه القاعدة أیضا بسيرة العقلاء و بنائهم علی                      

ا موجبا للضمان ،      هصحيح ضمان في العقود الفاسدة ، إذا آان           ال

المضاربة ، و حيث     آالبيع و الاجارة الفاسدتين ، و آذا عقد النكاح و           

ه ، و لم يردع     قبل ان هذه السيرة تستمر إلى زمن الشارع ، بل و ما           

  .عنه فهي حجة معتبرة
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  دليل قاعدة ضمان اليد: الثالث 

 

و المقصود به هو الحدیث النبوي المشهور ، الذي رواه في                          

  :مستدرک الوسائل ، کتاب الغصب ، الباب الأول ، الحدیث الرابع 

  :أنّه قال) ص(الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره ، عن رسول االله "

  ".خذت حتّی تؤدّيعلی اليد ما أ

  

  دليل قاعدة احترام مال المسلم : الرابع 

  

استدلّوا علی هذه القاعدة بأدلّة قاعدة احترام مال المسلم ، کالخبر  

  :المعروف 

  ".حرمة مال المسلم کحرمة دمه"

  

لاضرر " بأدلّة اخری کقاعدة – مضافا علی ما ذکرنا      –و استدلّوا عليها    

  ".و لا ضرار في الإسلام

  

******  
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